
2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

   
  
  
  
  

 

Ïi{{{{{{{Þ‡]ç¹]<†è†{{{{{{{{{{{<í  

  إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية

í{{{{{éÖ^¹]<ì†{{{{{ñ] 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     1                                                                                    م2008 موازنة –التقرير الإقتصادي 

  
  السياسة المالية وخطة دبي الإستراتيجية - 1

  
  

   مقدمة -1.1
  

 ـ     كما حددها صاحب السمو الـشيخ      " خطة دبي الإستراتيجية  "استرشاداً بالرؤية الإستراتيجية والملامح الأساسية ل
 محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسعى حكومة دبي إلى تعزيز مكانة                  

دبي الدولية وقدرا التنافسية مستندة في ذلك إلى النهضة الاقتصادية التي تحققت في الإمارة خلال السنوات الأخيرة                 
والتي انعكست في معدلات النمو الاقتصادي غير المسبوقة وعمليتي التطور والتحديث التي طالت كافـة جوانـب                 

  .الحياة في الإمارة
  : على خمسة محاور رئيسية " خطة دبي الإستراتيجية"وتشتمل 

  . التنمية الاقتصادية) 1(
  . التنمية الاجتماعية ) 2(
  .البنية التحتية والأراضي والبيئة ) 3(
  . الأمن والعدل والسلامة ) 4(
  .التميز الحكومي ) 5(

تـستهدف الخطـة   فعلى محور التنمية الاقتصادية  , وتمثل هذه المحاور الخمسة رؤية إستراتيجية متكاملة لمستقبل دبي          
% 11المستهدف تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ          (الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي العالية       

وعلى محور التنمية الاجتماعية تـسعى      %) 4 مع معدل سنوي لنمو الإنتاجية يبلغ        2015-2008خلال الفترة   
ق المشاركة الوطنيـة الفعالـة في مختلـف الأنـشطة الاجتماعيـة         الخطة إلى العمل على حماية الهوية الوطنية وتحقي       

ولأن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها دون توافر بنية تحتية عالية الجودة كان الهدف الرئيسي               . والاقتصادية والسياسية 
ويـأتي  . تيةللمحور الثالث للخطة هو الحفاظ على وتحسين الجودة العالية للخدمات الحكومية وخدمات البنية التح             

المحور الرابع من محاور الخطة الإستراتيجية مكملاً للإطار المؤسسي اللازم من خلال التركيز علـى تحقيـق الأمـن                 
 وممـا لا    .والعدل والسلامة وذلك حتى يشعر القاطنين بالإمارة بثمار النهضة الاقتصادية والاجتماعية  التي تحققت               

تفرضها المحاور السابقة تقتضي وجود قطاع حكومي قادر على اسـتيعاب           شك فيه أن التحديات والمتطلبات التي       
  .تطورات العصر ولذا كان من الضروري وجود محور خامس هدفه الأساسي هو تحقيق التميز الحكومي

كان على حكومة دبي أن تـضع الإطـار العـام           " خطة دبي الإستراتيجية  "وفي ضوء المحاور الخمسة الرئيسية لـ       
قتصادية الذي يمهد الطريق لترجمة أهداف الخطة إلى انجازات حقيقية ومن هنا جـاء الإطـار العـام                  للسياسات الا 

  .  مستهدفاً المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الخطة 2008للسياسة المالية والموازنة العامة 
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   السياسة المالية وخطة دبي الإستراتيجية -2.1

  : بي إلى حقائق ثلاث ترجع أهمية السياسة المالية في د
 ـ               : الأولى خطـة دبي   "إن أحد المحاور الإستراتيجية التي يستند إليها تحقيق غايات التنمية الاقتـصادية وفقـاً لـ

وذلك من خلال وضع الـسياسات      " التميز في التخطيط ووضع السياسات الاقتصادية     "هو  " الإستراتيجية
نات اللازمة وتعزيز الإطار المؤسسي لوضع الـسياسات         سليمة مع توفير البيا    علميةالاقتصادية على أسس    

 وتعد السياسة المالية أحد أهم السياسات الاقتصادية الـتي تـستخدم لتحقيـق الأهـداف                .الاقتصادية
  . الاقتصادية للمجتمع

ة فهـي أداة    حقيقة أن السياسة النقدية يتم إداراا على المستوى الاتحادي يعطي أهمية خاصة للسياسة المالي              : الثانية
  . السياسات الاقتصادية الرئيسية التي يتم إدارا من قبل حكومة الإمارة 

في ظل الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها تنفيذ المحاور الرئيسية لخطة دبي الإستراتيجية يصبح وضع إطـار                 : الثالثة
  .ية المطلوبةعام وتفعيل السياسة المالية أمر أساسياً لتوفير الموارد المالية الحكوم

  

  . طبيعة العلاقة بين السياسة المالية والمحاور الخمسة لخطة دبي الإستراتيجية ) 1-1شكل (ويوضح الشكل التالي 
  

  )-11(شكل 
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    السياسة المالية والتنمية الإقتصادية– 3.1
  

 2015خيرة تم تحديد الغايات الاقتصادية لدبي حتى العـام          في ضوء الأداء الاقتصادي المتميز لدبي في السنوات الأ        
   : على النحو التالي

  النمو الاقتصادي  •
 .سنوياً خلال السنوات العشر القادمة% 11  تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ -
  .2015 عام)  ألف دولار44( ألف درهم 62  زيادة متوسط الدخل الحقيقي للفرد ليصل إلى -
  
  .زيادة الإنتاجية والدفع بالقطاعات الإستراتيجية  •
 .سنوياً% 4 زيادة الإنتاجية بمعدل -
  . استمرار الدعم للقطاعات القوية الحالية-
  .  الدفع بقطاعات جديدة ذات ميزة تنافسية -
  .تشجيع الابتكار - 
  

دائها بالقوة وتتمتع بإمكانـات واضـحة       ويستند مسار النمو الاقتصادي المخطط إلى ست قطاعات رئيسية يتسم أ          
للنمو مستقبلاً وهي قطاعات السياحة، والخدمات المالية، الخدمات المهنية والنقل، والتجارة، والبناء والتشييد ولتوفير              

  : البيئة المناسبة لانطلاق هذه القطاعات كان لا بد من العمل على توفير المتطلبات الرئيسية التالية
  . معاًيتكزة على التنويع والتركيز القطاع التنمية المر-
القطاعات الاقتـصادية    يعتمد مسار النمو الاقتصادي المخطط إلى الاستمرار في جهود التنويع مع التركيز على                 

  .الواعدة التي تتسم بارتفاع القيمة المضافة لها
   نمو الإنتاجية -

  . لبيئة المناسبة لتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة السعي إلى رفع معدلات نمو الإنتاجية من خلال يئة ا
   تميز الموارد البشرية -

العمل على اجتذاب الكوادر البشرية المتميزة ذات الكفاءة العالية والحفاظ عليها من خلال تقديم الحوافز المختلفـة                 
  .والاستمرار في بناء وتطوير الكوادر المحلية 

  كار العلوم والتكنولوجيا والابت-
تشجيع التطور العلمي والتكنولوجي والابتكار في مختلف القطاعات ووضع البذور لتنمية القطاعات التي تعتمد على               

  .التكنولوجيا المتطورة 
   تكلفة المعيشة ومزاولة الأعمال -

  ة والدولية الحالية تحسين قدرة دبي التنافسية في مجالي تكلفة المعيشة ومزاولة الأعمال وخاصة في ظل المنافسة الإقليمي
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   الارتقاء بجودة الحياة -

 وذلك من خلال تحسين نوعية الحياة وإتاحة المزيـد مـن            والزائرينالعمل على جعل دبي الوجهة المفضلة للمقيمين        
  .  والخيارات الفرص

   في التخطيط ووضع السياسات الاقتصادية التميز -
ل القراءة الدقيقة الواعية للتطورات الاقتصادية والتنـسيق مـع          وضع السياسات الاقتصادية الملائمة وذلك من خلا      

  . الحكومة الاتحادية 
    القوانين والتشريعات-

  تطوير منظومة القوانين والتشريعات خاصة في اال الاقتصادي لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية 
  

ر ما يمكن أن تنجزه السياسة المالية في الأجلين القـصير والطويـل    يتم تحديد أهداف السياسة المالية استناداً إلى تقدي       
  هذه الأهداف مع الغايات الاقتصادية للمجتمع ومن بين الغايات الاقتصادية لمحور التنمية الاقتصادية              ارتباط يةوكيف

هـو  ر الاقتصادي   سنوياً ولأن عنصر الاستقرا   % 11 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ        وفقاً لخطة دبي الإستراتيجية   
كان الاسـتقرار    -أحد العوامل الرئيسية التي تحفز الإستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة لتحقيق النمو الإقتصادي             

  . المالية للسياسة أحد الأهداف الرئيسية  –المالي 

  
ور الإستراتيجية التي يستند إليها تحقيـق غايـات          السياسة المالية في دعم المحا     كيف تساهم   ) 2-1شكل  (ويوضح  

  . كما حددا خطة دبي الإستراتيجية التنمية الاقتصادية
  
  
  
  
  



  الإهتمام بالتعليم
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  أهداف السياسة المالية في الأجل القصير في ضوء خطة دبي الإستراتيجية
  

  . توجيه الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته في ضوء خطة دبي الإستراتيجية •
ة الاقتصادية على بعض القطاعات مثل السياحة والتجارة والخدمات المهنية والنقل والتخـزين والبنـاء               ترتكز التنمي 

والتشييد ولا شك أن توفير الخدمات الحكومية ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتطوير هذه القطاعـات وتـأمين             
 2008ء هيكل الإنفاق الحكومي لموازنة عام       فرص الانطلاق لها يعد أمراً أساسياً لنمو هذه القطاعات ومن هنا جا           

مشروع قطار دبي، تحـسين وتوسـيع الطـرق         (آخذاً في الاعتبار أولوية هذه القطاعات فيما يتعلق بالبنية التحتية           
 . علاوة على ذلك كان الاستمرار في تمويل البرامج التدريبية اللازمة لتطوير وتحسين كفاءة الموارد البشرية ) وغيرها

   كفاءة وترشيد الإنفاق الحكومي زيادة •
 الأولى تتمثل في تحديد سقفاً للإنفاق الحكومي ومن ثم تم تحديـد حـدود               :استند تحقيق هذا الهدف إلى مبادرتين     

قصوى لموازنات الدوائر والهيئات الحكومية سعياً لترشيد الإنفاق الحكومي، والثانية تتمثل في الاستمرار في وتفعيل               
 بالتعاون مع الس التنفيذي للإمارة وذلك لزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي من خـلال تحـسين                "برنامج الكفاءة "

الخدمات الحكومية وزيادة جودا دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية ومما لا شك فيه أن زيـادة كفـاءة                    
 . لتخطيط ووضع السياسات الاقتصادية  على نحو مباشر في أحد أوجه التميز في ااوترشيد الإنفاق الحكومي يساهم

  

  الحد من زيادة الرسوم الحكومية  •
 الجـذب للاسـتثمارات     عناصرلا شك أن عدم وجود ضرائب على أرباح الشركات أو دخول الأفراد يعد أحد               

 كوميـة  ملحوظاً في قيم الرسوم الح     اًالأجنبية وكذلك الكوادر البشرية المميزة إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد          
الأمر الذي أثر سلبياً على تنافسية دبي ، ولذا فإن من أهداف السياسة المالية العمل على ترشيد والحد من الرسـوم                     

 يساهم إيجابياً في جعل تكلفة المعيشة ومزاولة الأعمال عند مستويات مقبولة وهو أحد المحاور الرئيسية                الجمركية مما 
 . لتحقيق هدف التنمية الاقتصادية 

  

  الالتزام بالقواعد المالية  •
 كنـسبة يمثل الالتزام بالقواعد المالية فيما يتعلق بتمويل الإنفاق الحكومي الجاري وتحديد الحد الأقصى لعجز الموازنة          

 وكذلك تحديد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أهم متطلبات تحقيق             - إن وجد  –من الناتج المحلي الإجمالي     
 سمعـة دبي في الأسـواق الماليـة         بالإضافة إلى الآثار الإيجابية على     التخطيط ووضع السياسات الاقتصادية      التميز في 
 . الدولية 
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  أهداف السياسة المالية في الأجل الطويل في ضوء خطة دبي الإستراتيجية 
  . العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارة  •

لاقتصادي أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي بما يوفره من بيئة ملائمـة للتخطـيط               يعد الاستقرار ا  
 لمؤسسات الأعمال أو الأفراد ومن هنا كان الـسعي لتحقيـق هـذا الاسـتقرار                بالنسبةالاقتصادي والمالي سواء    

العـام والالتزامـات الحكوميـة      الاقتصادي والمالي من خلال العمل على الحفاظ على مستويات مقبولة من الدين             
عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الـتحكم في                لوكذلك تحديد حد أقصى     

معدلات التضخم ويساهم بصورة رئيسية في الحد من زيادة تكلفة المعيشة ومزاولة الأعمال وهـو أحـد المحـاور                   
  .  الاقتصادية الإستراتيجية لتحقيق التنمية

 
  توفير الخدمات الحكومية وخدمات البنية التحتية وفقاً لأرقى المعايير الدولية  •

لا شك أن مشروعات البنية التحتية التي نفذت خلال السنوات الأخيرة سـاهمت بـشكل ملمـوس في تـشجيع           
ال وقد كان دائمـاً ضـمن       الاستثمارات المحلية الأجنبية بما توفره من خدمات ضرورية للأفراد ومؤسسات الأعم          

ولذا فليس من المستغرب    . الأهداف الرئيسية لحكومة دبي توفير خدمات البنية التحتية على أرقى المستويات الدولية             
أن يكون الالتزام بالحفاظ على وتحسين جودة خدمات البنية التحتية والخدمات الحكومية أحد الأهداف الرئيـسية                

بشكل جلّي في الإنفاق الحكومي الحـالي والمـستقبلي          الإلتزام     طويل وقد انعكس هذا     للسياسة المالية في الأجل ال    
المقدر على مشروعات البنية التحتية وليس من الصعب إدراك أن توفير بنية تحتية ذات جودة عالية يساهم بـصورة                   

  .ستند إليها تحقيق التنمية الاقتصادية رئيسية في نمو الإنتاجية والارتقاء بجودة الحياة وهي من المحاور الرئيسية التي ي
  
  . تطوير هيكل الإيرادات الحكومية لتلبية الاحتياجات المالية الحالية والمستقبلة للإمارة •

يعتمد هيكل الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على الرسوم الحكومية وذلك في ظل غياب الضرائب سواء علـى                 
نفاق الحكومي المطلوب لتمويـل المبـادرات الحكوميـة المختلفـة           الأشخاص أو الشركات إلا أن تزايد حجم الإ       

ومشروعات البنية التحتية لم يجعل هناك من خيار سوى زيادة الرسوم الحكومية الأمر الذي أثر سلبياً على تنافـسية                   
قاعـدة   تأسـيس    دفدبي ولذا فإن أحد الأهداف الرئيسية للسياسة المالية هو تطوير هيكل الإيرادات الحكومية              

 الإنفاق الحكومي المتزايد وتحافظ في ذات الوقت على تنافـسية           تمويلمن   تتسم بالمرونه وتمكن  للإيرادات الحكومية   
 المناسبة للنمو الاقتصادي والحفاظ على تكلفة المعيشة ومزاولة الأعمـال عنـد مـستويات               البيئةدبي وذلك لتوفير    

 . مقبولة
  
  . كومةالعمل على تحسين المركز المالي للح •

مع تزايد حجم الإنفاق الحكومي ومحدودية الإيرادات الحكومية لم تجد كثيراً من الدوائر والهيئات الحكومية سـبيل                 
 الاقتراض وفي ظل غياب التنسيق الكافي بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بعملية الاقتراض              سوىلتمويل مشروعاا   

    إعادةمما حتم ضرورةذي أثر سلبياً على التصنيف الائتماني للإمارة الأمر ارتفعت نسبة الدين العام الحكومي الأمر ال
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 إلى   العـام  الـدين بتقييم سياسة الاقتراض الحالية ووضع القواعد المالية التي تستهدف الحد من الاقتراض والعـودة               
  . المستويات المقبولة 

  
    السياسة المالية والتميز الحكومي -4.1

تتسم بالمنافسة والتطورات المتسارعة أصبح من الضروري إ دارة الجهاز الحكومي على أسس غير              في ظل بيئة دولية     
تقليدية، أسس ترتكز على الجودة والشفافية والمساءلة والكفاءة والتميز في خدمة العملاء ورغم إنجازات حكومـة                

 الرئيسية لخطـة دبي     ةن أحد المحاور الخمس   دبي وهذا اال فإن الاستمرار في هذا الاتجاه هو أمر حيوياً ومن هنا كا             
 التالية كأسس يرتكز عليهـا التميـز        العناصرولتحقيق هذه الغاية تم تحديد      " تحقيق التميز الحكومي  " الإستراتيجية  

  :الحكومي
  

  .  والتفكير الإستراتيجيالمستقبلية تعزيز النظرة -
  .  تطوير الهيكلية الإدارية والمساءلة -
  . ة  تطوير الكفاء-
  .  تعزيز الاستجابة وخدمة المتعاملين-
  .  تنمية الموارد البشرية الحكومية وتحفيزها-

وترتبط السياسة المالية ارتباطاً وثيقاً ذه المحاور على أكثر من صعيد فقد كان على السياسة المالية بجانبها الإنفـاقي                   
خلال تمويل برامج تطوير الهيكلية الإدارية وبـرامج        هذه المبادرات والمحاور أحد الأولويات وذلك من        من  أن تجعل   

. 2007التدريب لتنمية الموارد البشرية الحكومية وكذلك تمويل الزيادة في المرتبات التي تم تطبيقها منذ بداية العام                 
 تم تعزيز   المالية وتفعيل السياسة    عام فمن خلال وضع إطار      . ية لم يقتصر على التمويل فقط     الإلا أن دور السياسة الم    

 والتفكير الإستراتيجي وذلك من  خلال تحقيق  التناسق بين الأهـداف الإسـتراتيجية للإمـارة                 المستقبليةالنظرة  
 يكن برنامج تطوير الموازنة العامة والتحول لأسلوب البرامج بعيـداً عـن تطـوير        لم    لها وكذلك    ة المالي والسياسة

  . الهيكلية الإدارية والكفاءة والمساءلة 
  
  

   السياسة المالية والمحاور الأخرى لخطة دبي الإستراتيجية -1.5
بالإضافة إلى محوري التنمية الاقتصادية والتميز الحكومي، تستند خطة دبي الإستراتيجية إلى المحاور             كما سبق ذكره    

  : الثلاث التالية 
  .  التنمية الاجتماعية-
  .  النبيه التحتية والأراضي والبيئة -
  . لعدالة والسلامة  الأمن وا-
  

  
  
  



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     8                                                                                    م2008 موازنة –التقرير الإقتصادي 

  
تطلب إنفاقاَ حكومياً ضخماً وفي ظـل       توهذه المحاور ترتكز على العديد من المبادرات والمشروعات الحكومية التي           

 في توفير الوارد المالية اللازمة لتنفيذ هـذه         المالية  محدودية الإيرادات الحكومية تزداد صعوبة الدور المنوط بالسياسة         
  : هذه الغاية بأقل التكاليف المالية والاقتصادية الممكنة كان تركيز السياسة المالية على االات التالية المحاور ولتحقيق 

 من خلال الإيرادات الحكومية وليس عـن طريـق           العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه المحاور         -
  القروض

 الحكومي لتدنية تكاليف تنفيذ المشروعات والمبادرات الحكومية         العمل على تحقيق زيادة كفاءة وفعالية الإنفاق       -
  . مع الحفاظ على الجودة 

  .  من القروض المنافع العمل على تحسين شروط الاقتراض وتعظيم , الاقتراض حالات في -
  

 ـ       الإطـار  كانت حاضرة عند وضع     " خطة دبي الإستراتيجية  "ومما سبق يتضح أن الغايات الاقتصادية والاجتماعية ل
 من الرغبة في تحقيق التنـاغم الـضروري بـين         العام وأهداف السياسة المالية في الأجلين القصير والطويل انطلاقا          

  .  أهداف خطة دبي الإستراتيجية  والسياسات الاقتصادية على نحو عام والسياسة المالية على نحو خاص 
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  الإطار العام للسياسة المالية -2
  ةالمقدم -1.2     

فعلى الجانـب الكمـي تجـاوز       ,    شهدت إمارة دبي العديد من التطورات الاقتصادية  خلال السنوات الأخيرة            
وكذلك ارتفع  % 10منذ بداية العقد    ) جمالي  لإمعدل نمو الناتج المحلي ا    ( المتوسط السنوي لمعدل النمو الاقتصادي      

جنبية زيادة ملحوظة   لأحجم الاستثمارات المحلية وا   خلال نفس الفترة وزاد     % 6متوسط دخل الفرد السنوي بمعدل      
 ـجنبية المباشرة بين الدول العربي    لأللاستثمارات ا  متلقيثاني أكبر   مارات العربية المتحدة    لإجعلت من دولة ا    ة ـــ

ــامي ــتي )م2007و2006   (لع ــت وال ــار دولارم ) 900,10 ( و ) 386,8( بلغ ــواليلي ــى الت                    . عل
 ) (UNCTAD  

 الكمي فقط فقد شهد الهيكل الاقتصادي للامارة تغيرا واضـحا           الجانبولم تقتصر هذه التطورات الاقتصادية على       
 تاركا القيادة للقطاعات الاقتـصادية      2005عام  % 5حيث تراجع الاعتماد على قطاع النفط ليصل الى اقل من           

  .تجارة، والنقل والتخزين وغيرها الخدمات المالية، السياحة، القطاعاتالاكثر ديناميكية مثل 
ولم تكن هذه الثمار الاقتصادية التي جناها اقتصاد الامارة بدون تكلفة فقد صاحب النمـو الاقتـصادي ارتفاعـا                   

 معدل التـضخم    أنلى  إرسمية تشير   ال غيررقام  لأا ( 2006عام  % 9.3 والذي بلغ   ملحوظا في معدلات التضخم     
وبالطبع لم يكن هذا النمو الاقتصادي       .على في الدولة منذ عقدين تقريبا     لأ ا وهو المعدل %) 20-%15يتراوح بين   

ووسـائل   وطرق وكباري    ئانو من مطارات وم   عاليةحقق دون توفر بنية تحتية متطورة وحديثة ذات مواصفات          تلي
  . أدى إلى تضاعف الإنفاق الحكومي خلال سنوات قليلمر الذي لأ ااتصالات ومواصلات 

  

 متخذي القرار ولعل    أمام والدولية تحديات عديدة     الإقليمية التطورات المحلية وغيرها من التطورات       وقد فرضت هذه  
 العمل على الحفاظ واستمرار معدلات النمو الاقتصادي العالية وتوفير بيئـة اقتـصادية              وأهمهاابرز هذه التحديات    

والاستمرار في تنمية المـوارد البـشرية       ) الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة        ( مستقرة وملائمة   
 أعلنها دبي كما    لإمارة الإستراتيجية الاقتصادية   الأهدافوقد جاءت   .الإنتاجيةوتحسين المهارات وزيادة معدلات نمو      

خطـة دبي    ( إطـار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حـاكم دبي في                  
 للمستقبل الاقتـصادي    الأساسية الملامح   لتحددحدد خطة طريق لمواجهة هذه التحديات وكذلك        لت ) الإستراتيجية

  .للإمارة
 مـن مواجهـة هـذه       حتى تتمكن  من سياسات ومبادرات     الأدوات تستخدم جميع    نأ الإمارةوكان لابد لحكومة    
 التي تملكها الحكومة    الأدوات أهموتعد السياسات الاقتصادية احد     . المرجوة   الاقتصادية   الأهدافالتحديات وتحقيق   

 السياسة الماليـة بجانبيهـا الانفـاقي        تأتي ومن بين السياسات الاقتصادية        ,  الاقتصادي للمجتمع  الأداءللتأثير على   
والايرادي في المقدمة بما تتمتع به من فعالية وتاثير وخاصة في ظل الادارة الاتحاديـة للـسياسة النقديـة في دولـة                      

  .الامارات
  

ويل الانفاق الحكومي بل تتعدى ذلـك الى        مالسياسة المالية لا تقتصر فقط على مجرد توفير الموارد المالية للازمة لت           و
 الاهداف الاقتصادية للمجتمع مـن      لتحقيق من الانفاق الحكومي والايرادات الحكومية       كلاستخدام حجم وهيكل    

   وحتى تقوم السياسة المالية بالدور التوظف في معدلات نمو اقتصادي واستقرار في المستوى العام للأسعار وزيادة
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يساهم مساهمة فعالة في تحقيـق الاهـداف         على نحو     في اطار من الوضوح والمرونة       وضعهاالمنوط ا يجب ان يتم      
  .الاقتصادية للمجتمع

  

   الاطار العام للسياسة المالية في امارة دبي -2.2
   وضع اطار عام للسياسة المالية وتفعيلها؟لماذا: يطرح السؤال قد في البداية 

يتضح من خلال التطورات الاقتصادية التي شهدا الامارة وحقائق الوضع المالي الحكومي أن هناك ضرورة ملحـة                 
  :لتفعيل السياسة المالية ووضع اطار عام لها وذلك لما يلي

ل المنطقة الامر الذي ينعكس سـلبيا علـى          الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بدو     إلىارتفاع نسبة الدين العام      -
المركز المالي والكفاءة الائتمانية للامارة ويخلق المزيد من الاعباء على الموازنة العامة لتمويل خدمـة هـذا                 

  .الدين في المستقبل
 بين الهيئات والادارات الحكومية خاصة فيما يتعلق بعمليات الاقتـراض والانفـاق             الكافيغياب التنسيق    -

  .ثماري الامر الذي يؤدي الى اهدار الموارد الماليةالاست
الامرالذي قد يؤثر   - غير المدروسة أحيانا       -ارتفاع مستويات الرسوم الحكومية نتيجة للزيادات المتكررة         -

 .سلبيا على تنافسية دبي مقارنةبالامارات الاخرى ودول المنطقة
 هيكـل   جمـود و الحكوميـة    الرسـوم الرئيسي على   صعوبة تنمية الموارد المالية للحكومة نتيجة الاعتماد         -

 . الحكوميةالإيرادات
 الامر الذي اثر سلبيا     ,  السيولة وزيادة الانفاق الحكومي     جزئيا عن زيادة   الناشئارتفاع معدلات التضخم     -

  عالميا وفقا لمحور الاستقرار    )32( الى المركز    )9( دبي من المركز     ترتيبتراجع  ( على المركز التنافسي لدبي     
 )World Economic Forum 2007(. الاقتصادي الكلي  تقرير التنافسية الدولية

خطـة دبي   ( ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لقيام القطاع الحكـومي بـدوره في تحقيـق أهـداف                  -
 .الاستراتيجية 

تحادي الامر الـذي    وادارا على المستوى الا   ) نتيجة ربط الدرهم بالدولار     ( عدم فعالية السياسة النقدية        -
  .وى النشاط الاقتصادي في الامارةت الرئيسية للتأثير على مساهيجعل من السياسة المالية الاد

الحاجة الى ادارة وتوجيه النمو الاقتصادي الذي تشهده الامارة وخاصة في ظل تنـوع وتعقـد الهيكـل                   -
 .الاقتصادي في الامارة

 .طار عام للسياسة المالية وتفعيلها لهذه الاسباب وغيرها كان من الضروري وضع ا
 المالية في مجموعة المباديء والاهداف التي تحكم عملية صياغة وتنفيذ السياسة المالية             للسياسةيتمثل الاطار العام    و

  وادارة المال العام والهدف الرئيسي من تطبيق هذه القواعد هو خلق درجة كافية من المصداقية في ادارة 
  

السياسة يتم وفقا لمبادىء معلنة وواضحة بغض النظـر         هذه   من خلال التاكيد على ان وضع        السياسات المالية 
 بين عشية وضحاها حيث تتولد هـذه        ذكران هذه الثقة لاتأتي   أن   بجدر ، و  بوضع هذه السياسات   معمن يقو 
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ير مـن المبـادىء     الثقة من خلال الالتزام القواعد والمباديء لفترة معقولة من الوقت فالعبرة ليست بوضع الكث             
  . البراقة ولكن العبرة دائما بمدى الالتزام اوالقواعد

 هذه القواعد المالية الى بداية الثمانينات من القرن الماضي حينما تفاقمت مشكلة الديون              انتشار  و ويرجع ظهور 
لكثير من الدول واهتزاز     سلبية على الكفاءة الائتمانية      من آثار الخارجية في العديد من الدول النامية بما احدثته         

فقد قامت الكثير من حكومـات الـدول        . ثقة القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية في السياسات الحكومية       
 بالتوسع في الانفاق الحكومي بشكل كبير والاقتراض        – النوايا واهداف تنموية احيانا      بحسن مدفوعة   –النامية  

 مما ادى الى تراكم الديون ودفع الكثير من الدول الى حافة الافلاس           لتمويل عجز الموازنة وبعض النفقات الجارية     
نيات ان سعت الكـثير مـن       يوكان من اثار تفاقم مشكلة الديون الخارجية في الثما        ) الارجنتين والمكسيك   ( 

الاصـلاح  الدول النامية الى استعادة عافيتها المالية وكفائتها الائتمانية وذلك من خلال تطبيق العديد من برامج          
 المالي وفي هذا الاطار كانت القواعد المالية التي تحكم ادارة           –دف تحقيق الاستقرار الاقتصادي     , الاقتصادي  

وتشمل هذه المبادئ العامة بعـض       .المال العام من اهم الادوات التي استخدمت لتحقيق الاصلاح الاقتصادي         
ل تحديد حد ادنى لعجز الموازنة كنسبة مـن النـاتج           مثلية  القواعد التي تركز على النواحي الكمية للسياسة الما       

 تتضمن ايضا بعض القواعد التي تركز على        إلا أا المحلي الاجمالي وكذلك الدين العام وسقف الانفاق الحكومي         
  .النواحي الكيفية للسياسة المالية مثل تحقيق الشفافية والكفاءة والمرونة في ادارة السياسة المالية

الولايات المتحـدة الامريكيـة ،       ( : ذلك    مثال ر تطبيق هذه القواعد المالية على الدول المتقدمة فقط        ولا يقتص 
ولكن تقوم بتطبيقها العديد من الدول النامية التي تسعى لزيادة الكفـاءة في             )  ودول الاتحاد الاوروبي ، كندا      

 القواعد ان نتائج الـسياسات الاقتـصادية         تجارب معظم الدول التي قامت بتطبيق هذه       توضحادارة المال العام    
 وضعها بناء على قواعد ومباديء مالية سليمة كانت افضل بكثير من السياسات الاقتصادية التي               التي تم والمالية  

  .تم وضعها على اساس غير مدروس
  :وتتكون هذه المبادئ  والقواعد المالية من عنصرين رئيسيين

  . السياسة المالية وادارة المال العامةصياغالمبادئ والقواعد التي تحكم  •
  .أهداف السياسة المالية في الاجلين القصير والطويل •

  

  المبادئ التي تحكم وضع السياسة المالية وإدارة المال العام -3.2
المـال ووضـع       يمكن التميز بين مجموعتين رئيسيتين من القواعد التي تشكل الاطار العـام لادارة              

  :هماالسياسة المالية و
  مبادئ ادارة المالية العامة -
 القواعد المالية -
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    مبادئ ادارة المالية العامة-1.3.2
 :تتطلب الادارة السليمة للمال العام الالتزام بالمبادئ التالية

 فقط في وضع أهداف السياسة المالية بل وكذلك في عمليـة            ليسينبغي توافر الشفافية الكافية     : الشفافية •
  .يط الموازنة العامة ونشر الحسابات الختاميةالتنفيذ وتخط

 المالية والآليات التي    السياسةالمقصود بالاستقرار في هذا السياق هو الاستقرار في عملية وضع           : الاستقرار •
  .تؤثر من خلالها على النشاط الاقتصادي

ة وبما يحقق أقـصى العوائـد       الالتزام بإدارة المال العام وفقا لافضل المعايير والممارسات الدولي        : المسئولية •
 . الاجتماعية للإمارة والاقتصادية

 الكفاءة في صياغة وتنفيذ السياسة المالية وإدارة جانبي الموازنة العامة: الكفاءة •
 .العمل على تحقيق العدالة بين الاجيال المختلفة في تحمل أعباء وجني ثمار التنمية الاقتصادية: العدالة •
لسياسة المالية بالمرونة الكافية وذلك لمواجهة التطورات الاقتصادية غـير المتوقعـة            يجب أن تتسم ا   : المرونة •

 .سواء على المستوى المحلي او الاقليمي او الدولي
 

  :المالية التي تحكم وضع السياسة المالية القواعد -2. 3.2
  

المعايير التي يمكن على أساسـها       القواعد المالية أهمية كبيرة في عملية وضع السياسة المالية وذلك لاا تمثل              تحتل
  :تقييم السياسات المالية وفيما يلي أهم القواعد المالية التي تحكم وضع السياسة المالية في الامارة

  ) Golden Rule  القاعدة الذهبية ( الأ تقوم الحكومة بالاقتراض الا بغرض تمويل الانفاق الاستثماري
صياغة السياسات المالية ووفقا لهذه القاعـدة لا        و في إدارة المال العام       الراسخة المبادئإحدى  تمثل  هذه القاعدة   

تقوم الحكومة بالاقتراض الا لتمويل النفقات الاستثمارية مثل مشروعات البنية التحتية والانفاق الرأسمالي أمـا               
  .النفقات الجارية فيتم تمويلها من خلال الايرادات الحكومية

  

  للإمارة من الناتج المحلي الاجمالي% 3عامة بنسبة الا يتجاوز عجز الموازنة ال -
من الناتج المحلي الاجمالي والهدف من ذلك هو        % 3 وفقا  لهذه القاعدة يجب الا يتجاوز عجز الموازنة ما نسبته            

الحفاظ على عجز الموازنة في الحدود المعقولة حتى يمكن تمويل هذا العجز دون تاثيرات سلبية على المركز المالي                   
لحالي او المستقبلي للحكومة ويلاحظ أن هذه النسبة هي النسبة التي إلتزمت ا دولة الامارات العربية المتحدة                 ا

  . النقدية مع دول مجلس التعاون الخليجي وهي النسبة التي تلتزم ا دول الاتحاد الاوروبيةلأتفاقية الوحدوفقا 
  ي الاجماليمن الناتج المحل %50الا يتجاوز الدين العام نسبة  -

زاد حجم الانفاق الحكومي في الامارة على نحو واضح خلال السنوات الاخيرة وذلك لتمويل مـشروعات البنيـة                  
  التحتية الضخمة التي دشنتها حكومة الامارة الامر الذي ادى الى زيادة حجم الدين العام ومن هنا كانت أهمية 

  
  

لة وذلك للحفاظ على الكفاءة الائتمانية للامارة وتجنب الاعباء الماليـة           العودة بنسبة الدين العام الى المستويات المقبو      
  . هذه الديونخدمةالناتجة عن 
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  لحجم الانفاق الحكومي المرغوب الا يتم تحديد حجم الايرادات الحكومية وفقا -
ومي المخطط إلا    الحك الإنفاق حجم   منهايتحدد حجم الإيرادات الحكومية المرغوبة بالعديد من العوامل الإقتصادية          

  حيث قد يؤدي هذا الى الافـراط        ة الحكومي للإيرادات الوحيد الحكومي المحدد    الانفاقمن الخطورة بمكان جعل     أنه  
ثر سلبيا على بيئة مزاولة الاعمـال       ؤيقد   الضرائب والرسوم الحكومية لتمويل الانفاق الحكومي المتزايد مما          ض فر في

 وفقا لحجـم الانفـاق      المرغوبةن من الضروري الا يتم تحديد الايرادات الحكومية         والمركز التنافسي للإمارة ولذا فا    
 مع اهداف    في إطار من التناغم    فقط بل يجب ان يتم ذلك في ضوء التطورات الاقتصادية وكذلك           المخطط   الحكومي  

  .السياسات الاقتصادية والمالية
  

  : أهداف السياسة المالية-4.2
 الاستقرار  تحقيقعرف الجمود ورغم ان احد الاهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية هو            السياسات الاقتصادية لا ت   

الاقتصادي والمالي فان هذا لا يعني بحال من الاحوال الا تستجيب السياسات الاقتصادية للمستجدات المحلية والدولية                
  .وانطلاقا من هذه الحقيقة فقد تم وضع أهداف السياسة المالية في ضوء 

  شهدها اقتصاد الامارةيطورات التي الت -
  .التوجهات الاقتصادية لخطة دبي الاستراتيجية -

   أهداف السياسة المالية في الأجل الطويل-1.4.2
  :جل الطويل فيما يليلأتتمثل أهداف السياسة المالية في ا

ت مقبولة مـن     من خلال الحفاظ على مستويا     ة  راملإالعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في ا        •
  .التضخم والدين العام

  تلبية المتطلبات المالية اللازمة لتحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية •
تطوير هيكل الايرادات الحكومية بما يلبي الاحتياجات المالية الحالية والمستقبلية للامارة مع الحفـاظ علـى      •

 .المركز التنافسي للامارة
 .بنية التحتية وفقا لارقى المعايير الدوليةتوفير الخدمات الحكومية وخدمات ال •
 –العمل على تحسين والحفاظ على متانة المركز المالي للحكومة من خلال السيطرة على نسبة عجز الموازنة                •

النـسبة الحاليـة الى     % 75مـن   (  والوصول بنسبة الدين العام الى المستوى المستهدف       –في حالة العجز    
 ) من الناتج المحلي الاجمالي% 50

 
  :أهداف السياسة المالية في الاجل القصير -2.4.2

 نجاح تنفيذ السياسة الماليـة الاجل الطويل من أهم شروط ويعد التناسق بين أهداف السياسة المالية في الاجل القصير    
  :ومن هنا استهدفت السياسة المالية في الاجل القصير ما يلي

  ه بما يتفق مع الاهداف المعلنة لخطة دبي الاستراتيجيةتوجيه الانفاق الحكومي واعادة ترتيب اولويات •
  .الالتزام بمبادئ الادارة السليمة لادارة المال العام والقواعد المالية المعروفة •
زيادة كفاءة وترشيد الانفاق الحكومي بما يمكن من تطوير الخدمات العامة وخدمات البنية التحتيـة دون                 •

 لاعباء المالية وليتحقق هذا الهدف بدأ العمل في تطوير الموازنة العامة لتعتمد تحمل الموازنة العامة المزيد من ا
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بالتعاون مـع  "  Efficiency Programبرنامج الكفاءة "  وكذلك يتم تنفيذ والأداءعلى البرامج 
 .الس التنفيذي

 والقاطنين  الإعمالالحد من زيادة الرسوم الحكومية الا في أضيق الحدود دف تخفيف الاعباء على قطاع                •
 لتحسين المركز التنافسي لدبي في المنطقة والحد من التضخم الناشئ عن زيادة تكاليف مزاولـة                الإمارةفي  

 .الإعمال
 . الحكومية المستحقةالإيرادات الحكومية والتأكد من تحصيل جميع الإيراداتزيادة الكفاءة في تحصيل  •

  
  وضع التنفيذ العام للسياسة المالية مالإطاروضع  -5.2

 الاقتـصادية والماليـة     الأهداف العام الملائم للسياسات الاقتصادية هو شرط ضروري لتحقيق          الإطار كان وضع    إذا
ويعتمد  التنفيذ الناجح    .  الأهداف هذه   إلىالمرغوبة فان التنفيذ الناجح لهذه السياسات يعد الشرط الكافي للوصول           

  : من العوامل أهمهاللسياسات الاقتصادية والمالية على عدد
 قرار سياسي ومن هنا فـان تـوافر الـدعم           الأولىالقرار الاقتصادي هو بالدرجة     : دعم القيادة السياسية   •

  . ضروري لنجاح التنفيذأمرالسياسي هو 
 الرئيسية لتنفيذ الـسياسة     الأداةالدوائر والهيئات الحكومية هي في النهاية       : دعم الدوائر والهيئات الحكومية    •

 تفهم واقتناع قادة الوحدات الحكومية بأهداف السياسة المالية يساعد علـى الالتـزام              إنالمالية ولا شك    
  . القواعد المالية التي يتم وضع السياسة المالية في ضوئهاأوبالمبادئ 

 .اسات الموضوعة تنفيذ السيوقعت اقتصادية غير مواتية الاقتصادي لتقلباتعدم تعرض النشاط  •
  

 للإمارة عرض الملامح الرئيسية     إلى السياسة المالية يسعى الجزء التالي من التقرير          الإطار العام  وبعد التعرف على  
 .لتنفيذ السياسة المالية 
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   الموازنة العامة ومؤشرات الأداء-3
  المالي للحكومة

  
    مقدمة-3.1

التطورات التي شهدا أهم مؤشرات الأداء المالي الحكومي يسعى هذا الجزء من تقرير الموازنة إلى عرض   
  .م2008مع التركيز على الموازنة العامة , خلال السنوات الأخيرة 

  
    تطورات الأداء المالي للحكومة-2.3

  .)2007-1998( تطور كل من الإنفاق الحكومي والإيرادات الحكومية خلال الفترة 3.1يوضح جدول 
  

  3.1جدول 
  )2007-1998(فاق الحكومي والإيرادات الحكومية تطور الإن

  
  العجز/ الفائض  الإيرادات الحكومية  الإنفاق الحكومي  السنة

  الارقام بالمليون درهم
1998  978,8  474,9  496  
1999  044,8  674,8  630  
2000  391,8  079,11  688,2  
2001  281,9  210,10  929  
2002  240,9  103,9  )137(  
2003  760,10  450,10  )310(  
2004  834,9  814,12  980,2  
2005  187,12  002,14  815,1  
2006  16,722  20,315  3,593  
2007  23,592  22,629  )963(  
2008  26,535  26,535  0  

  
   بيانات تقديرية2008 و 2007بيانات عامي : ملحوظة
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  )1-3(شكل 
  )2008-1998(تطور الإنفاق والإيرادات الحكومية 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    تطور الإنفاق الحكومي-1.2.3
  

ــثلاث   شهد الإنفاق الحكومي نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية وخاصةً    ــسنوات ال في ال
ــام   ) 978,8(  فقد ارتفع حجم الإنفاق الحكومي من , الأخيرة  ـــم عـ ــار درهــ                     م إلى1998مليـ

جـاء   ) 3.1(وكما توضح الأرقام المبينــة بجدول      رات  بما يقرب ثلاث م   تضاعف   م2008عام  ) 26,535(
مليـار درهـم في عـام       ) 187,12(الإنفاق الحكومي من    قفز  الزيادة في السنوات الأخيرة حيث       معظـم هذه 

  .م2008مليار درهم عام   ) 26,535(  م إلى 2005
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  معدلات النمو السنوية للإنفاق الحكومي والإيرادات الحكومية
     )م2008تى وحم  1999( 

  )2-3جدول 
  

  معدل نمو الإيرات الحكومية  معدل نمو الإنفاق الحكومي  السنة
1999    -10%   -8%  
2000  4%  28%  
2001  11%  -8%  
2002  -0.4%  -11%  
2003  16%  15%  
2004  -9%  23%  
2005  24%  9%  
2006  37%  45%  
2007  41%  11%  
2008  12%  17%  

   %12   %13  متوسط معدل النمو
  

م كان معـدل نمـو   2004, م 2002, م 1999فإن باستثناء الأعوام ) 2-3(وكما يتبين من جدول     
, م  2006, م2005 ارتفاعـاً في الأعـوام        أكثـر  الإنفاق الحكومي موجباً خلال الفترة إلا أن معدل النمو كان         

 ـ    وبوجه  .     على التوالي       %14     ,  %37  , %24م حيث بلغ          2007 دل النمـو  عام بلغ متوسـط مع
  .)  %13(  السنوي للإنفاق الحكومي خلال الفترة 

  
 لم يتخذه من قبل     أبعاداً ه هذا النمو الواضح في الإنفاق الحكومي للإمارة تعاظم دور القطاع الحكومي واتخاذ            يعكس

 البنيةوعات  والقيام بمشر ) أمن وقضاء وتعليم  (  دور الحكومة على توفير الخدمات الحكومية الأساسية         يقتصرفلم يعد   
رغم أهميتها ولكـن توسـعت مجـالات الـدعم     ) الموانئ والمطارات وشبكة الطرق والاتصالات وغيرها( التحتية  

  .الحكومي لتشمل التنمية الاجتماعية والتنمية الحضرية وكل ما يساهم في زيادة رفاهية القاطنين بالإمارة
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   تطور الإيرادات الحكومية-2.2.3

 الخـاص   مثيلـه تلف كثيراً عـن     يخأن مسار تطور إجمالي الإيرادات الحكومية لم        ) 1-3(يوضح جدول     
إذ ارتفعـت     ) 2008-1998(بالإنفاق الحكومي فقد شهدت الإيرادات الحكومية زيادة ملحوظة خلال الفترة           

ن ما يقرب م  تضاعفت  ( م  2008مليار درهم عام      ) 26,535(  م إلى   1998مليار درهم عام    ) 474,9(من  
   )ثلاث مرات 

ورغم وجود بعض التقلبات في قيمة الإيرادات الحكومية خلال الخمـس سـنوات الأولى مـن الفتـرة                    
    %12بلغ     إلا أن متوسط معدل النمو السنوي لها خلال إجمالــي الفترة ) م2002 -م1998(
  

زء الأكبر من الزيـادة في      فقد جاء الج    وإن كان بدرجة أقل    –كما كان الوضع بالنسبة للإنفاق الحكومي         
الإيرادات الحكومية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ويعكس هذا النمو في حجم الإيرادات خلال السنوات الـثلاث                
الأخيرة التوسع الكبير في حجم النشاط الاقتصادي بالإمارة وزيادة  أعداد العاملين والقاطنين فالجزء الأكبر من هذه                 

وكما لا يجب إغفـال آثـر       ,  الأعمال والأفراد    عها مؤسسات   فتد الرسوم الحكومية التي     الإيرادات يأتي من خلال   
  .الزيادة في أسعار البترول خلال السنوات ألأخيرة على نمو الإيرادات الحكومية

  
  الموازنة العامة) عجز(   تطور فائض -3.2.3
  

الموازنـة   ) عجز(الإمارة مقاساً بفائض    أن الأداء المالي لحكومة     ) 1-3(توضح البيانات الواردة في جدول        
 م2007, م2003, م  2002 الاعوام  فباستثناء  , )م2008-1998(العامة كان قوياً إلى حد كبير خلال الفترة         

) 310(م ليصل إلى    2003رتفع في عام    إمليون درهم   ) 137(بلغ  م  2002ففي عام   لم تحقق الموازنة العامة عجزاً      
% 3 لم يتجاوز العجز نـسبة       الأعوام   جميع  وفي  م  2007مليون درهم عام    ) 963 (ويتوقع أن يحقق  مليون درهم   

 ورغم تزايد حجم الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة فقد حققت الموازنة فائضاً لامـس         ، من الإنفاق الحكومي  
ات درهم عام   وتجاوز الثلاثة مليار  .م2005م وأقترب من ملياري درهم عام       2004  عام ) ثلاثة مليارات درهم(

  م 2006
  .م2008   عام ويقدر أن تحقق الموازنة تعادلاً بين جانبي الإنفاق والإيرادات في   
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    الالتزام بالقواعد المالية-4.2.3
  

حكومة الإمارة في تطبيق القواعد   نجاح جليةتطور الموازنة العامة يوضح بصورة ب ة الأرقام الواردتتبعإن   
بالقوة   في كثير من الدول تتسم اقتصاديااةت عليها الممارسات في مجال إدارة المال العام والمطبقالمالية التي استقر

    ) كندا- الولايات المتحدة  الأمريكية -دول الاتحاد الأوربي( والنمو 
  

  لا اقتراض إلا بغرض تمويل الإنفاق الاستثماري: القاعدة الذهبية*  
دبي إلا لتمويل المشروعات   حكومـةتقترضبع من هذا التقرير لم كما سيتم توضيحه في الجزء الرا  

 -1998( لمرتفع وفي معظم السنـوات خـلال الفـترة  ا الاجتماعيوالإنمائية ذات المردود الاقتصادي 
بالكامل من خلال  الموازنة فائضاً تشغيلياً الأمرالذي يعني أن النفقات الجارية كان يتم تغطيتها  حققت ) م2008

نجاح حكومة الإمارة بي هذا  يعني وخلال الاقتراض  لإيرادات الجارية ولم يتم تمويل الأنفــاق الجاري منا
  .القاعدة الأساسية خلال العقد الأخير الالتزام ـذه

  
  من الناتج المحلي الإجمالي% 3ألا يتجاوز عجز الموازنة *   

ل تحقق فائض في الموازنة العامـة خـلال معظـم           نجحت الإمارة في الالتزام ذه القاعدة وذلك من خلا          
حـتى  من الناتج المحلي الإجمالي     % 3تجاوز نسبة العجز     ذلك لم    وعلاوة على) م2008 -1998(سنوات الفترة 

  .حققت الموازنة فيها عجزاً الأعوام التي خلال 
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  )2-3(شكل 

  
  )م2008-1998(الموازنة العامة ) عجز(تطور فائض 

  

  
  

   . الإنفاق الحكومي الإيرادات الحكوميةيقودألا  •
  

فقط  المرغوب   الحكومي    تتثمل هذه القاعدة في عدم تحديد الإيرادات الحكومية وفقاً لحجم الإنفاق  
مما يؤثر سلبياً على النشاط الاقتصادي وقـد شـهدت           حيث قد يؤدي هذا إلى المغالاة في زيادة الرسوم والضرائب         

 2007 الحكومي لعامي    ة تطوراً ملحوظاً في هـذا اال حيث تم تحديد سقف للإنفاق الموازنة العامــة  للإمار
  .م يتفـق مع أهـداف السياسـة الماليـة  والتوجيهات الإستراتيجية للإمارة2008و
  

 من الناتج المحلي الإجمالي % 50ألا تتجاوز نسبة الدين العام  •
  

ل مشروعات البنية التحتية كان من الصعب علـى حكومـة           الموارد المالية اللازمة لتموي     في ظل ضخامة  
 هالاجتماعي المتوقع لهذه المشروعات إلا أن     , الاقتصادي    الإمارة الالتزام ذه القاعدة وخاصة في ظل ارتفاع المردود

ول ا  العام والوص   الدين  مع وضع إطار عام للسياسة المالية هذا العام جاري العمل في هذا اال لتخفيض نسبة
  إلى النسبة المطلوبة
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  م2008 تحليل الموازنة العامة لعام -3.3
  

حكومة الإمـارة للقطاعـات     م في إطار الدعم المستمر الذي تقدمــه      2008تأتي الموازنة العامة لعام       
 ـ " خطة دبي الإستراتيجية    " الرئيسية التي حددا     الاقتصاديـة المختلفـة وإنعكاساً للتوجهات    ضح مـن   كما سيت

  :التالي  التحليل
  
  م2008 التقديرات المتوقعة للإيرادات الحكومية لعام -1.3.3
  

               22,629مقارنــة ب     مليار درهم26,535م بـ   2008يقدر إجمالي الإيرادات الحكومية لعام   
   %17 يبلغ  م محققاً بذلك معدل نمو2007مليار درهم عام 

    
  م2008قدر لعام  الإنفاق الحكومي الم-3.3.2

م مقارنــة بـــ                2008     مليار درهم في عام 26,535يقدر لإجمالي الإنفاق الحكومي أن يبلغ     
وتأتي هـذه الزيـادة في        % 12م يبلغ   2008نمو خلال عام     م محققاً معدل 2007مليار درهم عام 23,592

يجية المالية ولتوفير التمويل الكافي للبرامج التي وضـعتها         الحكومي استجابة لمتطلبات خطة دبي الإسترات      الإنفــاق
   الإستراتيجية  للأضطلاع بالأدوار المخططة لها وفقاً للخطة  الدوائر والهيئات الحكومية المختلفة في سعيها

ورغم هـذه الزيادة الملموسـة في الإنفاق الحكومي يبقى التوزيع السابق النسبي للبنود الرئيسية للإنفاق                
  ) 5-3شكل ( م وذلك كما يوضح 2007السابق  م للعام2008متشااً إلى حد كبير في عام 

  )5-3(شكل 
  التوزيع النسبي للبنود الرئيسية للإنفاق الحكومي

    

  
  

2008

الإنفاق  
الجاري  
 %66

الإنفاق  
الإستثماري  

 %34

2007

الإنفاق  
الجاري  
 %73

الإنفاق  
الإستثماري  

 %27



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                                      م2008 موازنة –التقرير الإقتصادي 

     

22

  

م عن مثيله 2008من المقدر أن يزيد الوزن النسبي للإنفاق الإستثماري في عام ) 5-3( من شكل يتبينوكما 
ورة رئيسية إلى تزايد حجم الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والبدء في م ويرجع ذلك بص2007

تنفيذ الخطط والبرامج الفرعية للإدارات والهيئات الحكومية وذلك في ضوء التوجهات الرئيسية لخطة دبي 
 الإنفاق الجاري والذي الإستراتيجية ، وبالطبع كانت هذه الزيادة في الوزن النسبي للإنفاق الإستثماري على حساب

  .م 2008عام  % 66م إلى 2007عام  % 73تراجع من 
شارة إلى أنه بالرغم من تراجع الوزن النسبي للإنفاق الجاري فإن قيمة الإنفاق الجاري لم تنخفض بل وتجدر الإ

  .زادت كما هو موضح سابقاً
  )6-3(شكل 

  التوزيع النسبي لبنود الإنفاق الجاري
  

الدعم  
والتحويلات  

 %42

المصѧروفات  
الرأسѧѧمالية  %5

المصروفات  
الإداريѧة  %19 

الرواتѧب  
والأجور  
 %34

2007

المصروفات 
الإدارية
24%

المصروفات 
الرأسمالية

9%

الدعم والتحـويلات 
25%

الرواتب والأجور
42%

2008

  
  

م فيما يتعلق بالأوزان النسبية للبنود الأربعة الرئيسية 2008م و2007مقارنة بين عامي ) 6-3(يوضح شكل 
للإنفاق الجاري وكما سبق بيانه زاد الوزن النسبي لبنود الرواتب والأجور والمصروفات الإدارية والرأسمالية على 

  .حساب بند الدعم والتحويلات 
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  ستراتيجية الإنفاق الحكومي والتوجهات الإ- 4

  للإمارة
  
  نظرة عامة:  الإنفاق الحكومي -1.4
  

ثرها الواضح على تطور قيمة الإنفاق الحكومي خلال السنوات أكان للتوجهات الإستراتيجية للإمارة   
 –فما لاشك فيه أن سعي حكومة الإمارة نحو توفير الخدمات الحكومية وخدمات البنية التحتية , العشر الأخيرة 

 وفقاً لأفضل المعايير الدولية أدى إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي فقد تضاعف الإنفاق الحكومي –كما وكيفا 
  . %13م إلى ما يقرب من ثلاث مرات محققاً معدلاً سنوياً للنمو بلغ في المتوسط 2008-م1998خلال الفترة 

 من الإنفاق الحكومي الجاري ويمكن تتبع هذا النمو الكبير في الإنفاق الحكومي من خلال تطور كل  
  ) .4.1(والإنفاق الحكومي الإستثماري كما هو مبين في جدول 

  
  )4.1(جدول 

  والاستثماري الجاري هتطور قيمة الإنفاق الحكومي بشقي
                                    الأرقام بالمليون )2008 -م1999(                                        

  الإنفاق الإستثماري  الإنفاق الجاري  السنة
  )المشروعات الإنمائية(

  إجمالي الإنفاق الحكومي 

1999  480,6  564,6  044,8  
2000  723,6  668, 1  391,8  
2001  816,7  465, 1  281,9  
2002  363,7  877, 1  240,9  
2003  881,7  877, 2  760,10  
2004  350,8  484, 1  834,9  
2005  472,9  715,2  187,12  
2006  795,11  927, 4  722,16  
2007  151,17  442, 6  592,23  
2008  549,17  986, 8  535,26  

  
  م هو بيان تقديري2008م و 2007أرقام عامي 
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فقد شهد كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري زيادة واضحة خلال ) 1-4(وكما تشير بيانات جدول 

ما يقرب من ثلاث مرات أما الإنفاق الاستثماري فقد تضاعف ست مرات الفترة حيث تضاعف الإنفاق الجاري 
فقد   . الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماريكل منتقريباً خلال نفس الفترة وقد انعكس هذا على معدلات نمو 

ماري بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق الاستث% 12بلغ متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق الجاري 
  .خلال الفترة ذاا% 29

  
  )1-4(شكل 

  تطور قيمة الإنفاق الحكومي بشقية الجاري والاستثماري
  )م1999-2008(
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  2-4جدول 
  معدلات النمو السنوي للإنفاق الحكومي الجاري والإنفاق

  الاستثماري وإجمالي الإنفاق الحكومي
  )م2008-2000(

  
الإنفاق الحكومي   السنة

  الجاري
الحكومي الإنفاق 

  الاستثماري
  إجمالي الإنفاق
   الحكومي

2000  4%  7%  4%  
2001  16%  12%  11%  
2002  6%  28%  4.5%  
2003  7%  53%  16%  
2004  6%  48%  9%  
2005  13%  83%  24%  
2006  25%  81%  37%  
2007  45%  31%  41%  
2008  2.%   39%  12%  

متوسط معدل النمو خلال    
  الفترة

12%  29%  18%  
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  ر الأهمية النسبية لكل من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري تطو-2.4
  

- 2000(إلى تراجع الوزن النسبي للإنفاق الجاري خلال الفترة ) 3-4(تشير البيانات الواردة في جدول   
م إلا أن 2002من إجمالي الإنفاق الحكومي حتى عام % 80فرغم أن نسبة الإنفاق الجاري لم تقل عن ) م2008
من إجمالي الإنفاق % 66ت الأخيرة شهدت تناقصاً ملحوظاً للوزن النسبي للإنفاق الجاري ليصل إلى السنوا

هذا التراجع في الوزن النسبي الإنفاق الجاري لصالح الإنفاق الاستثماري الذي  م وبالطبع كان2008الحكومي عام 
  م 2008 الحكومي عام من إجمالي الإنفاق% 34م ليصل إلى 1999عام % 19 النسبي من هزاد وزن

  
  )3-4(جدول 

  تطور الوزن النسبي لكل من الإنفاق الحكومي الجاري
  )2008 -1999(والإنفاق الحكومي الاستثماري 

  
الإنفاق الحكومي   السنة

  الجاري
الإنفاق الحكومي 

  الاستثماري
  إجمالي الإنفاق
   الحكومي

1999  81%   19%   100%  
2000  80%   20%   100%   
2001  84%   16%   100%  
2002  80%   20%   100%  
2003  73%   27%   100%  
2004  85%   15%   100%  
2005  78%   22%   100%  
2006  71%   29%   100%  
2007  73%   27%   100%  
2008  66%   34%   100%  
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  )2-4(شكل 

  تطور الوزن النسبي لكل من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري
)1999-2008(  

  
  

0
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الإنفاق الإسѧѧتثماري

  
  

    
لاشك أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم ا الحكومة تفسر التزايد الواضح في الوزن النسبي و  

  .للإنفاق الاستثماري والتراجع الملحوظ في الوزن النسبي للإنفاق الجاري
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   تطور الإنفاق الجاري-3.4

   :يتكون الإنفاق الجاري من أربعة بنود رئيسية هي  
  ورالرواتب والأجــ -
 المصروفات الإدارية -
 الدعم والتحويــلات -
  المصروفات الرأسمالية -

  )4-4(جدول 
  )م2008-2000(تطور بنود الإنفاق الجاري 

  
  الرواتب   السنة

  والأجوار
المصروفات 

  الإدارية
الدعم 

  والتحويلات
المصروفات 
  الرأسمالية

إجمالي الانفاق 
  الجاري

2000 572,2  606,1  183,2  362  723,6  
2001 885,2  933,1  488,2  511  817,7  
2002 940,2  946,1  113,2  365  364,7  
2003 059,3  708,2  256,2  858  881,7  
2004 445,3  830,1  562,2  513  350,8  
2005 933,3  179,2  669,2  692  473,9  
2006 659,4  010,3  303,3  823  795,11  
2007 847,5  230,3  169,7  905  151,17  
2008 355,7  172,4  301,4  721,1  549,17  

  
 و 2000أن الرواتب والأجور قد تضاعفت ما يقرب من ثلاث مرات بين عامي )4-4(توضح بيانات جدول 

 لنمو حجم أعمال في السنوات الأخيرة وترجع هذه الزيادة ىم هذه الزيادة أتظ ويمكن ملاحظة أن مع2008
 قانونائر وهيئات ومجالس جديدة وكذلك لتطبيق الدوائر والهيئات الحكومية الناتج عن توسع الإمارة وإنشاء دو

  .الموارد البشرية الجديد
إلى التضخم الذي العوامل سابقة الذكر بالإضافة كما ترجع الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية والرأسمالية إلى 

  .يشهده الإقتصاد العالمي وزيادة أسعار صرف العملات الأجنبية مقارنة بالدرهم 
 الحكومة بدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية لاهتمام أساسارجع تلزيادة في الدعم والتحويلات فأما ا

  .وكذلك الإسكان الحكومي وإهتمام صاحب السمو بتوفير مسكن ملائم لكل فرد من ابناء الإمارة
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  )5-4(جدول 

  )م2008-2000(معدلات نمو البنود الرئيسية للإنفاق الجاري 
  

  الرواتب   السنة
  والأجوار

المصروفات 
  الإدارية

الدعم 
  والتحويلات

المصروفات 
  الرأسمالية

إجمالي الانفاق 
  الجاري

2000  7%   15%   -10%   41%   4%   
2001  12%   20%   14%   41%   16%   
2002  2%   1%   -15%  -29%   -6%   
2003  4%   -12%   7%   135%   7%   
2004  13%   7%   14%   -40%   6%   
2005  14%   19%   4%   35%   13%   
2006  18%   38%   24%   19%   25%   
2007  25%   7%   117%   10%   45%   
2008  26%   29%   -40%   90%   2%   

   %12   %22   %13   %14   %13  متوسط النمو
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  )6-4(جدول 
  )م2008-2000 (تطور الأهمية النسبية لبنود الإنفاق الجاري

  
  الرواتب   السنة

  والأجوار
المصروفات 

  الإدارية
الدعم 

  والتحويلات
المصروفات 
  الرأسمالية

إجمالي الانفاق 
  الجاري

2000  38%   24%   32%   6%   100%   
2001  37%   25%   32%   6%   100%   
2002  40%   25%   29%   5%   100%   
2003  39%   22%   29%   5%   100%   
2004  41%   22%   31%   6%   100%   
2005  42%   23%   28%   7%   100%   
2006  39%   26%   28%   7%   100%   
2007  34%   19%   42%   5%   100%   
2008  42%   24%   25%   9%   100%   

  

 رتفعا فعلى حينوقد إنعكست معدلات النمو هذه على الأوزان النسبية للبنود الرئيسية الاربعة للإنفاق الجاري 
نجد أن الأوزان النسبية للرواتب والأجور والمصروفات  % 9 إلى % 6الوزن النسبي لبند المصروفات الرأسمالية من 

الإدارية لم تشهد تغير ملموس وكان التوسع النسبي في المصروفات الرأسمالية على حساب تراجع الوزن النسبي للدعم 
  .والتحويلات 
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  الإيرادات الحكومية - 5
  

   مقدمة 5.1
  

ية واضحة نتيجة غياب بند الضرائب باستثناء الضرائب علـى          يتميز هيكل الإيرادات الحكومية لإمارة دبي بخصوص      
فروع البنوك الأجنبية والضرائب الجمركية واعتماد الإيرادات الحكومية بصورة رئيسية على كـل مـن الرسـوم                 

  : الحكومية وإيرادات البترول وبوجه عام يمكن تقسيم الإيرادات الحكومية لإمارة دبي وفقاً لعدد من المعايير أهمها
  . مدى ارتباط الإيرادات الحكومية بعائدات البترول -
  . مدى ارتباط الإيرادات الحكومية بالضرائب-

  تراجع الأهمية النسبية لعائدات النفط :  تطور الإيرادات الحكومية 5.2
إيـرادات البتـرول    :تطور الإيرادات الحكومية للإمارة وفقاً لتقسيمها إلى بندين رئيـسين         ) 1-5(يوضح جدول   

 وكما تبين الأرقام الموضحة بالجدول فقد شهدت إيرادات البتـرول           البترولوالإيرادات الحكومية الأخرى باستثناء     
بين زيادة ونقصان ويرجع هذا بصورة رئيسية إلى التقلبات الـتي           ) 2008-1998( خلال الفترة    واضحةتقلبات  

ل الاقتصادية والسياسية ورغم هـذه التقلبـات فقـد          شهدا أسواق النفط العالمية نتيجة تأثرها بالعديد من العوام        
  .شهدت إيرادات البترول اتجاها صعودياً واضحاً في الخمس سنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار البترول

  )1-5( جدول 
  )2008 – 1998(تطور الإيرادات الحكومية 

  إيرادات البترول   السنة
ــة  ــرادات الحكومي الإي

  )باستثناء البترول(
 الإيـــرادات إجمـــالي
  الحكومية 

1998  3,266  6,208  9,474  
1999  3,670  5,004  8,674  
2000  5,875  5,204  11,079  
2001  4,949  5,261  10,210  
2002  3,735  5,368  9,103  
2003  3,766  6,684  10,450  
2004  4,213  8,601  12,814  
2005  5,902  8,100  14,002  
2006  6,259  14,056  20,315  
2007  6,290  16,339  22,629  
2008  6,500  20,035  26,535  

  .  هي بيانات أولية وتقديرية على التوالي 2007،2008بيانات عامي * 
  .  إيرادات بيع أراضي 2008لا تتضمن الإيرادات المتوقعة لعام * 
 وكذلك Economic Intelligence Unit, UKبوحدة المعلومات الاقتصادية"تم حساب إيرادات البترول استناداً إلى التوقعات الخاصة * 

 وهو  2007 و   2006صندوق النقد الدولي لأسعار البترول مع افتراض استمرار نفس مع افتراض استمرار نفس معدلات الإنتاج السائدة في عام                   
  . مليون برميل سنوياً وذلك بعد خصم نفقات مؤسسة دبي للبترول24
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  )1-5(شكل 

  )2008-1998(تطور الإيرادات الحكومية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يقـدر لهـا أن     )  مليار درهـم   3,766 (2003تعدى إيرادات البترول الأربع مليارات درهم عام        ت حين لم    ىفعل

اعد بشكل كبير علـى تـوفير       يس الأمر الذي س   2008عام  )  مليار درهم  6,500(تتجاوز الست مليارات درهم     
  .ة التحتية الموارد المالية اللازمة للإنفاق على مشروعات البني

  
ومن ناحية أخرى توضح الأرقام الخاصة بالإيرادات الحكومية الأخرى والتي تشمل الضرائب على البنوك وإيرادات               

 في السنوات الثلاث الأخيرة فقد قفزت       وتيرتهالجمارك وإيرادات الدوائر والهيئات الحكومية اتجاهاً صعودياً تزايدت         
 2008 مليار درهم عام     20,035 إلى   2005 مليار درهم عام     8,100ل من   الإيرادات الحكومية باستثناء البترو   

ويعني هذا تضاعف هذه الإيرادات بما يقرب من مرتين ونصف خلال سنوات ثلاث ويرجع هذه بصورة رئيسية إلى                  
 ـ) كما سيتم تفصيله لاحقا   (الزيادة الكبيرة في إيرادات الجمارك وإيرادات الدوائر والهيئات الحكومية           ة للنمـو   نتيج

  . تدفق الاستثمارات الأجنبية والاقتصادي الذي تشهده الإمارة 
  

ويمكن رصد هذا الاختلاف في مسار نمو كل من إيرادات البترول والإيرادات الحكومية الأخرى من خلال النظر إلى                  
ثناء البتـرول  فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للإيرادات الحكومية باست) 2-5جدول (معدلات نمو كل منهما  

) 2008-1998(خلال الفتـرة    % 4.7حين كان متوسط معدل النمو السنوي لإيرادات البترول          في % 14.5
وكان لاختلاف معدلات نمو نوعي الإيرادات أثره المباشر على الوزن النسبي لكل مهما فقد ارتفع الـوزن النـسبي            

 2008من إجمالي الإيرادات الحكومية عام    % 76   إلى 1998عام  % 66للإيرادات الحكومية باستثناء البترول من      
من إجمالي الإيـرادات    % 24 إلى   1998عام  % 34 من   البترولوفي ذات الوقت تراجع الوزن النسبي لإيرادات        

  .2008الحكومية عام 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

السنوات

ون
ملي
بال

غ 
مبل
ال

إجمالي الإيرادات الحكومية

الإيرادات الحكومية

إيرادات البترول



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     33                                                                                    م2008 موازنة –التقرير الإقتصادي 

حية وكونـه   شهدها أسعار البترول من نا    تويمثل هذا تطوراً إيجابياً في هيكل الإيرادات الحكومية نتيجة للتقلبات التي            
مورد قابل للنفاذ من ناحية أخرى علاوة على الطبيعة الديناميكية التي تتسم ا الإيرادات الحكوميـة الأخـرى و                   

  . ارتباطها بمستوى النشاط الاقتصادي
  

  )2-5(جدول 
  معدلات نمو إيرادات البترول والإيرادات الحكومية الأخرى

)1998 – 2008(  

  إيرادات البترول   السنة
ــر ــة الإي ادات الحكومي

  )باستثناء البترول(
إجمـــالي الإيـــرادات 

  الحكومية 

1998  - 42%   11%   - 16%   

1999  12%   - 19%   - 8%   

2000  60%   4%   28%   

2001  - 16%   1%   - 8%   

2002  - 24%   2%   - 11%   

2003  1%   25%   15%   

2004  12%   29%   23%   

2005  40%   - 6%   9%   

2006  6%   74%   45 %  

2007  0,4%   16%   11%   

2008  3%   23%   17%   
متوسط معـدل النمـو     

  السنوي خلال الفترة 
4.7%   14.4%   9.5%   
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  )3-5(جدول 
   إيرادات البترول و الإيرادات من تطور الوزن النسبي لكل

  )2008 -1998(الحكومية الأخرى 

  إيرادات البترول   السنة
ــة  ــرادات الحكومي الإي

  )ولباستثناء البتر(
  اموع  

1998  34%   66%   100%   

1999  42%   48%   100%   

2000  53%   47%   100%   

2001  4%   52%   100%   

2002  41%   59%   100%   

2003  36%   64%   100%   

2004  33%   67%   100%   

2005  42%   58%   100%   

2006  31%   69%   100%   

2007  28%   72%   100%   

2008  24%   76%   100%   

  
  

  الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية  5.3
يز بين الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية نتيجة لعدم         يوفقاً للمكون الضريبي للإيرادات الحكومية يمكن التم      

وجود ضرائب دخل أو ضرائب على الشركات في الإمارة لا تشمل الإيرادات الضريبية سوى إيـرادات الجمـارك    
إيرادات الضريبة على فروع البنوك الأجنبية أما الإيرادات غير الضريبية فتمثل المكون الرئيـسي والأكثـر أهميـة                  و

 وإيرادات مبيعـات الأراضـي      للحكومةللإيرادات الحكومية إذ تشمل إيرادات البترول وأرباح الشركات المملوكة          
  .بالإضافة إلى إيرادات الدوائر والهيئات الحكومية 
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  )4-5(جدول 

  تطور الإيرادات الضريبية وغير الضريبية
)2002 – 2008(  

  اموع    غير الضريبيةالإيرادات    الضريبيةيرادات الإ  السنة

2002  1,413  7,690  9,103  
2003  1,997  8,050  10,047  
2004  2,415  9,563  11,978  
2005  3,317  13,583  16,900  
2006  3,913  16,402  20,315  
2007  6,430  16,199  22,629  
2008  5,450  21,085  26,535  

  الإيرادات الضريبية تشمل ضريبة البنوك و إيرادات الجمارك * 

-2002(فقد تضاعفت الإيرادات الضريبية بما يقرب من أربع مرات خلال الفترة            ) 4-5(و كما يوضح جدول     
بياً إذ تضاعفت بما يزيد قليلاً عن مرتين ونـصف          في حين شهدت الإيرادات غير الضريبية نمواً أقل قوة نس         ) 2006

ويرجع هذا إلى ارتباط الإيرادات الضريبية بمستوى النشاط الاقتصادي والذي شهد توسعاً ملحوظاً خلال السنوات               
تزايد قيمة الواردات فارتفعت حصيلة إيرادات الجمارك وزاد حجم أعمال البنوك زيادة            إلى  الأخيرة الأمر الذي أدى     

ك وعلى الجانب الآخر نتيجة اعتماد الإيرادات غير الضريبية بـصورة           وة مما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضريبة البن       كبير
 والرسوم التي تفرضها الدوائر والهيئات الحكومية لم يكن نمو الإيرادات غير الـضريبية              البترولرئيسية على إيرادات    

ول و وجود حدود عملية واقتصادية على زيادة حصيلة الرسوم          بنفس القوة نتيجة للتقلبات التي تشهدها أسعار البتر       
  . الحكومية 

  )2-5(شكل 
  )2008 – 2002)تطور الإيرادات الضريبية وغير الضريبية 
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  )5-5(جدول 
  معدلات نمو الإيرادات الضريبية وغير الضريبية

)2003 – 2008(  
  الإيرادات غير الضريبية  يرادات الضريبيةالإ  السنة

2002  ---  ---  

2003  41%   5%   

2004  17%   19%   

2005  37%   42%   

2006  18%   21%   

2007  64%   - 1%   

2008  - 15%   30%   

  
الضوء على جانب آخر من تطور الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية إذ يوضـح              ) 6-5(و يلقى جدول    

سبي للإيرادات الضريبية وإن كان تزايداً محدداً وكـذلك         تطور الوزن النسبي لكل منهما والذي بين تزايد الوزن الن         
خـلال الفتـرة    % 79إلى  % 84و مـن    % 21إلى  % 16تراجع الوزن النسبي للإيرادات غير الضريبية  مـن          

  . على التوالي) 2002-2008(
  )6-5(جدول 

  تطور الوزن النسبي للإيرادات الضريبية غير الضريبية
)2002 – 2008(  

  الإيرادات غير الضريبية  ضريبيةإيرادات ال  السنة
إجمـــالي الإيـــرادات 

  الحكومية

2002  16%   84%   100%   

2003  20%   80%   100%   

2004  20%   80%   100%   

2005  20%   80%   100%   

2006  19%   81%   100%   

2007  28%   72%   100%   

2008  21%   79%   100%   
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   الإيرادات الضريبية 5.4

  
  )7-5(جدول 

  الإيرادات الضريبيةتطور 
 الضريبيةإجمالي الإيرادات   إيرادات الجمارك  ضريبة البنوك  السنة

2002  235  1,178  1,413  
2003  301  1,696  1,997  
2004  320  2,095  2,415  
2005  420  2,897  3,317  
2006  602  3,311  9,913  
2007  842  5,588  6,430  
2008  1,200  4,250  5,450  

  
  

  )3-5(شكل 
  يرادات الضريبية بأنواعهاتطور الإ

      

    
  
  
  
  
  
  
  

  
إيرادات ضريبة البنوك وإيـرادات     : تتكون الإيرادات الضريبية في الإمارة من عنصرين رئيسين             

فقد شهدت السنوات الأخيرة بعض  الزيادة في الوزن النسبي للإيـرادات الـضريبية              ه  الجمارك وكما سبق توضيح   
ه الزيادة في الوزن النسبي للإيرادات الضريبية إلى زيادة كل من إيـرادات             ترجع هذ ) 7-5(وكما يتبين من جدول     

 تضاعفت إيرادات ضريبة البنوك بما يزيد عن ثـلاث          2007-2002ضريبة البنوك وإيرادات الجمارك بين عامي       
 ويمكن تفسير ذلـك مـن خـلال التوسـع           2008في عام   % 40مرات ونصف ويقدًر لها أن تنمو بما يتجاوز         

ادي الكبير الذي تشهده الإمارة والذي أدى إلى تنامي حجم أعمال الشركات ومؤسسات الأعمال بوجـه                الاقتص
عام وتزايد حاجتها للخدمات المالية والتسهيلات التي تقدمها البنوك وفي نفس المضمار سارت إيرادات الجمـارك                 

  ادة الكبيرة في حجم الواردات سواء والتي تضاعفت بما يزيد عن أربع مرات ونصف خلال نفس الفترة نتيجة الزي
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كان واردات استهلاكية أو واردات رأسمالية ويرجع هذا إلى تنامي الطلب المحلي على الـواردات الاسـتهلاكية و                  

  .تنامي الطلب على الواردات الرأسمالية من قبل مؤسسات الأعمال
 انخفـض هما فقد   ناً على الأهمية النسبية لكل م     وكان لنمط نمو كل من إيرادات ضريبة البنوك وإيرادات الجمارك أثر          

 له أن يتزايد ليصل إلى      ويقدر 2007عام  % 13 إلى   2002عام  % 17الوزن النسبي لإيرادات ضريبة البنوك من       
 2002عام   % 83الوزن النسبي لإيرادات الجمارك فقد شهد نمواً وثيقاً فقد ارتفع من            ، أما    2008عام  % 22
  .2008في عام % 78راجع إلى تدر له أن ي ويق2007عام % 87إلى 

  
  )8-5(جدول 

  تطور الوزن النسبي للإيرادات الضريبية
  الإيرادات الضريبية  إيرادات الجمارك  ضريبة البنوكإيرادات   السنة

2002  17%   83%   100%   

2003  15%   85%   100%   

2004  13%   87%   100%   

2005  13%   87%   100%   

2006  15%   85%   100 %  

2007  13%   87%   100%   

2008  22%   78%   100%   

  
    الإيرادات غير الضريبية  5.5

  
  )9-5(جدول 

  تطور الإيرادات غير الضريبية

  إيرادات الاستثمار  إيرادات البترول  السنة
إيــرادات الــدوائر 

  الحكومية 
الغير إجمالي الإيرادات   

  الضريبية 

2002  3,735  1,237  2,718  7,690  
2003  3,766  1,118  3,166  8,050  
2004  4,213  1,311  4,039  9,563  
2005  5,902  1,937  5,744  13,583  
2006  6,259  5,106  5,037  16,402  
2007  6,290  1,884  8,026  16,199  
2008  6,500  1,800  12,785  21,085  
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ليس بمستغرباً نتيجة عدم وجـود      الإيرادات غير الضريبية هي المكون الرئيسي للإيرادات الحكومية في الإمارة وذلك            

ضرائب دخل أو ضرائب على أرباح الشركات كما تم توضيحه سابقاً وتتمثل العناصر الأساسية للإيـرادات غـير                  
ورغم النمو الذي   ) الرسوم والغرامات (الضريبية في إيرادات البترول وإيرادات الاستثمار وإيرادات الدوائر الحكومية          

 نغير الضريبية الثلاث فإن نمط النمو كان مختلفاً الأمر الـذي انعكـس في تطـور الأوزا   دته عناصر الإيرادات    اشه
ومن % 38إلى  % 49النسبية لها فعلي حين تراجع الوزن النسبي لكل من إيرادات البترول وإيرادات الاستثمار من               

ائر الحكومية شـهد     على التوالي نجد أن الوزن النسبي لإيرادات الدو        2007 و 2002بين عام   % 12إلى  % 16
خلال نفس الفترة وليس من الصعب تفسير ذلك في ضـوء تزايـد             % 50إلى  % 35تزايداً ملحوظاً إذ ارتفع من      

  . حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والإمارة ومن ثم تزايد الرسوم المحصلة من التراخيص وغيرها
  

  )4-5(شكل 
  تطور الإيرادات غير الضريبية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أخيراً ورغم مواكبة الإيرادات الحكومية لمتطلبات الإنفاق الحكومي المتزايدة فإن هناك ضرورة ملحة لتطوير هيكل               و
  دبي  دا الإمارة و الأهداف المبتغـاة لخطـة       االإيرادات الحكومية لتناسب مع كل من التطورات الاقتصادية التي شه         

   .الإستراتيجية
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  )10-5(جدول 

  ن النسبي للإيرادات غير الضريبيةتطور الوز
  

  إيرادات الاستثمار  إيرادات البترول  السنة
إيرادات الدوائر 

  الحكومية
الغير إجمالي الإيرادات 

  الضريبية

2002  49%   16%   35%   100%   

2003  47%   14%   39%   100%   

2004  44%   14%   42%   100%   

2005  43%   14%   43%   100%   

2006  38%   31%   31%   100%   

2007  38%   12%   50%   100%   

2008  31%   9%   60%   100%   
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